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وحده لحمد لله ا                                                             الجمهورية التونسية        

 وزارة العدل  

  محكمة التعقيب 

 ـدد23887عـ ضيةالق

    2016 /28/09 :بتاريخ 

 :تيأصدرت محكمة التعقيب القرار الآ

ورية من قبل وكيل الجمه 07/11/2014بتاريخ  المقدم  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب

 .بأريانة لدى المحكمة الابتدائية 

 ".و.أ: "  ضد 

ائية  المحكمة الابتد عن   2014 /31/10 بتاريخ الصادر ـدد 227عـ حكمفي ال طعنا   

 ب بوصفها محكمة استئناف لمحاكم النواحي الراجعين لها بالنظر. 

 لسقوط العقاب بمرور الزمن. الاستئناف شكلا  رفضا بحضوريوالقاضي نهائيا 

 .القضيةفي   الإجراءات ةكاف في والتأملفيه  نالمطعو حكمالطلاع على الاوبعد 

ا شرحهلوبعد الاطلاع على  ملحوظات السيد المدعي العام  لدى هذه المحكمة والاستماع 

 الجلسة.ب

 ما يلي:بوبعد المفاوضة القانونية صرح  

 الشكل:من حيث  (1

ل للطعن قاب حكموضد  وفي الآجال القانونية  والمصلحة ةصفال من له م  بمطلال حيث قدم 

 بما أضحى معه حريا بالقبول من هذه الناحية.بتلك الوسيلة 

 من حيث الأصل: (2



2 
 

ية الجزائية أنه بعد حصول الأغلب تمن مجلة الإجراءا 165تقتضي أحكام الفصل حيث 

اوضة. المفتحرر لائحة الحكم ومستنداته يمضيها القضاة الذين شاركوا في تلقي المرافعة و

من ذات المجلة وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق  166كما تقتضي أحكام الفصل 

اة من نفس القانون والتي تستوجب أيضا أن يمضي النسخة القض 168مقتضيات الفصل 

  الذين أصدروا الحكم.

 وفاتوحيث أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه المضافة نسخة فوتوغرافية منه لمظر

ي تلق ملف القضية يتضح أنها غير ممضاة من قبل كافة السادة القضاة الذين شاركوا في

 المرافعة والمفاوضة في الحكم.

ك بقة تلك التخلف عن التعريف بمطاوكذلعلى النحو المذكور  الإمضاءوحيث أن التخلف عن 

ية ج هوالنسخة لأصلها من قبل السيد رئيس كتبة المحكمة التي أصدرته والتخلف عن إدرا

لمحكمة لى اذلك الكاتب يعد إخلالا جوهريا يمس من الحجية القانونية للأحكام القضائية وع

 التمسك وإثارته من تلقاء نفسها.

 199فصل ح بنقض الحكم المطعون فيه تأصيلا لمنطوق الوحيث يتعين تبعا لما تقدم التصري

  من مجلة الإجراءات الجزائية.

 ه الأسبابذولهلذا    

 ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة وأصلالا التعقيب شك  قبول مطلب ةقررت المحكم

  . رى.القضية على المحكمة الابتدائية ب لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخ

ة من الجزائية المتألف ةدائرال عن  28/09/2016 وميالشورى  ةهذا القرار بحجروصدر 

  والسيدّ  و المستشارين السيدي رئيسها 

مساعدة كاتب الجلسة السيدّبوبمحضر المدعّي العام  السيدّ  المنتصر صفطة و 

 

 تاريخهفي وحرر 


